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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة التاسعة والثلاثون           

    ٢٠٠٦يوليه     / تموز  ٧ -يونيه     / حزيران     ١٩نيويورك،      
   المصالح الضمانية  
   توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة  

  *مذكّرة من الأمانة 
  إضافة 

  المحتويات
   التوصيات الصفحة

.........................................................حقوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير   ٨٧-٨٦ ٢ -سابعا
١٢٤-٨٨ ٣ .................................................................................التقصير والإنفاذ  -ثامنا

 

                                                                 
إدراج التعديلات  قبل بدء الاجتماع بسبب الحاجة إلى  هذه الوثيقة عن الفترة المحددة بعشرة أسابيع   تأخر تقديم      *

 .٢٠٠٦مايو / أيار٥ إلى ١التي تقررت في دورة الفريق العامل العاشرة المعقودة في نيويورك من 
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  حقوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير        -سابعا 
  الغرض 

الغـرض مـن أحكـام القـانون المتعلق بحقوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير هو تعزيز                 
 :يف المعاملات واحتمالات النـزاع بواسطةكفاءة المعاملات المضمونة وخفض تكال

 النص على قواعد بشأن أحكام إضافية في اتفاق الضمان؛ )أ( 

إزالـة الحاجـة إلى الـتفاوض على مشاريع الأحكام التي يراد إدراجها في اتفاق                )ب( 
 الضمان وإلى صياغة تلك المشاريع عندما توفر القواعد أساسا مقبولا للاتفاق؛

ــير أد )ج(  ــود       توف ــا ت ــتي ربم ــة حصــرية بالمســائل ال اة مســاعدة في الصــياغة أو قائم
 الأطراف تناولها وقت التفاوض على اتفاق الضمان وإبرامه؛

 .تشجيع حرية الأطراف )د( 
  
  حرية الأطراف 

ينـبغي أن يـنص القانون على أنه يجوز للدائن المضمون وللمانح أن يخرجا عن أحكامه               -٨٦
امات كـل مــنهما أو أن يغيراهـا بالاتفــاق، مـا لم يــنص عـلى خــلاف     ذات الصـلة بحقـوق والــتز  

تحــدد هــنا الأحكــام الــتي لا يجــوز الخــروج عــنها أو تغــييرها بالاتفــاق، مــثل معــيار    [ذلــك في 
 .ولا يمس هذا الاتفاق بحقوق أي شخص ليس طرفا فيه]. السلوك في سياق الإنفاذ

الفــريق العــامل أنــه اتفــق، في دورتــه لا يغيــب عــن بــال : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 مــن ٩٠انظــر الفقــرة ( إلى الجــزء العــام مــن مشــروع الدلــيل ٨٦العاشــرة، عــلى نقــل التوصــية 

وبما أنّ ذلك الجزء قد صدر قبل دورة الفريق العامل العاشرة، فإنّ هذا           ). A/CN.9/603الوثـيقة   
 .]القرار سوف يطبق على الصيغة القادمة منه

  
  ة في اتفاق الضمانبنود إضافي 

 :ينبغي أن يتضمن القانون قواعد تنص، بالخصوص، على ما يلي -٨٧

الـــتزام الدائـــن المضـــمون أو المـــانح الحائـــز لـــلموجودات المـــرهونة باتخـــاذ أي   )أ( 
 خطوات لازمة لصون هذه الموجودات وتأمينها ودفع الضرائب المستحقة عليها؛
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وجـــودات المـــرهونة الـــتي في حوزتـــه  حـــق الدائـــن المضـــمون في اســـتخدام الم  )ب( 
  أو فحص الموجودات المرهونة التي في حوزة المانح؛ معقولااستخداما

حــق الدائــن المضــمون في الحصــول عــلى أي عــائدات متأتــية مــنه الموجــودات   )ج( 
المـرهونة الـتي في حوزتـه أو في توسـيع الحـق الضـماني في أي عـائدات مـن الموجودات المرهونة                       

 ة المانح؛التي في حوز

حـق الدائـن المضـمون في حـرية إحالة الالتزام المضمون، ويتبعه في تلك الحالة                 )د( 
 الحق الضماني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛

حــق الدائــن المضــمون في أن تــرد لـــه الــنفقات المعقولــة الــتي تكــبدها لــلحفاظ  ) ه( 
 على الموجودات المرهونة التي في حوزته؛

 المانح بالتعويض عن الانخفاض غير المتوقّع لقيمة الموجودات المرهونة؛التزام  )و( 

إــاء  أو  الــتي في حوزتــهإعــادة الموجــودات المــرهونةالــتزام الدائــن المضــمون ب )ز( 
 .وإاء جميع الالتزامات بتقديم الائتمان الأداء الكامل للالتزام المضمونبعد الإشعار المسجل 

  
  نفاذالتقصير والإ    -ثامنا  

  الغرض 
 :الغرض من أحكام القانون المتعلقة بالتقصير والإنفاذ هو 

توفــير إجــراءات واضــحة وبســيطة لإنفــاذ الحقــوق الضــمانية بطــريقة كفــؤة       )أ( 
 وقابلة للتنبؤ بعد تقصير المدين؛

توفـير إجـراءات لتعظـيم القـيمة التسـييلية المحـتملة للموجودات المرهونة لصالح            )ب( 
لدائـن أو أي شـخص آخـر يـتعين علـيه سـداد الالـتزام المضـمون، والدائن المضمون،                 المـانح أو ا   

 والدائنين الآخرين الذين لهم حق في الموجودات المرهونة؛

الـنص عـلى طـرائق سريعة قضائية، وكذلك غير قضائية رهنا بتوافر ضمانات               )ج( 
 ة؛مناسبة، لتمكين الدائن المضمون من تسييل قيمة الموجودات المرهون

تنســيق نظــام إنفــاذ المعــاملات المضــمونة مــع ســائر القوانــين الــتي تحكــم إنفــاذ   )د( 
 .المطالبات في الموجودات المرهونة، بما فيها قانون الإعسار
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  عمليات الإحالة التامة للمستحقاتانطباق هذا الفصل على  
 .]A/CN.9/611انظر الوثيقة [ -٨٨
  
  المعيار العام للسلوك 

 أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـب عـلى جمـيع الأطـراف أن تتصـرف بنـية حسنة                  ينـبغي  -٨٩
 .وبطريقة معقولة تجاريا لدى ممارسة حقوقها وأداء التزاماا بمقتضى توصيات هذا الفصل

  
  المسؤولية عن عدم الامتثال لتوصيات هذا الفصل 

الــتي تنشــأ بمقتضــى  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنّ أي طــرف لا يمتــثل للالــتزامات    -٩٠
 .توصيات هذا الفصل يكون مسؤولا عن أي أضرار تنجم عن ذلك

  
  حدود حرية الأطراف في سياق إنفاذ الحق الضماني 

 لا يمكن التنازل    ٨٩ينـبغي أن يـنص القـانون على أنّ الحقوق الناشئة بمقتضى التوصية               -٩١
لا يجوز  ‘ ١‘:  ذا الاستثناء  ورهنا. عـنها مـن جانـب واحـد أو تغـييرها بالاتفـاق في أي وقـت                

لـلمانح وأي شـخص آخـر يـتعين عليه السداد أو أي أداء آخر للالتزام المضمون أن يتنازل من                
جانــب واحــد عــن أي حــق مــن حقوقــه وســبل الانتصــاف المــتاحة له بمقتضــى توصــيات هــذا     

دائـــن يجـــوز لل‘ ٢‘الفصـــل أو أن يغـــير تلـــك الحقـــوق والســـبل بالاتفـــاق إلا بعـــد التقصـــير، و
المضـمون، في أي وقت من الأوقات، أن يتنازل من جانب واحد أو بالاتفاق عن أي حق من                  

والتغيير بالاتفاق لا يمس    . حقوقـه وسـبل الانتصـاف المـتاحة لــه بمقتضـى توصـيات هذا الفصل               
وعـلى أي شـخص يطعن في الاتفاق أن يثبت أن           . بحقـوق أي شـخص لـيس طـرفا في الاتفـاق           

 .٩٠ التقصير أو أنه يتضارب مع التوصية الاتفاق أُبرم قبل

لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فيما إذا كان الإعفاء            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 أو تغيير تلك المسؤولية ينبغي تناولهما في التوصية         ٩٠مـن المسؤولية التي تنشأ بمقتضى التوصية        

 .] أو أن يترك أمرهما للقوانين الأخرى٩٠
  
  وق وسبل الانتصاف بعد التقصيرالحق 

حسـبما هـو منصـوص علـيه بمـزيد مـن الـتحديد في توصـيات أخـرى من هذا الفصل،                       -٩٢
نـبغي أن يـنص القـانون على أنه تكون للمانح وللدائن المضمون، بعد التقصير، الحقوق وسبل         ي
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 مــع باســتثناء مــا يــتعارض (الانتصــاف الــواردة في توصــيات هــذا الفصــل وفي اتفــاق الضــمان   
 .، وفي أي قانون آخر)توصيات هذا الفصل الإلزامية

  
  حقوق الدائن المضمون وسبل الانتصاف المتاحة له 

حسـبما هـو منصـوص علـيه بمـزيد مـن الـتحديد في توصـيات أخـرى من هذا الفصل،                       -٩٣
 :ينبغي أن ينص القانون على أنه يحق للدائن المضمون، بعد التقصير، أن

 الموجودات المرهونة الملموسة؛يحصل على حيازة  )أ( 

يحصـل مـن الموجـودات المـرهونة الـتي هـي في شـكل مسـتحق أو صـك قابل،                      )ب( 
ــة في حســاب مصــرفي أو عــلى الحــق في         ــوال المودع عــلى الحــق في الحصــول عــلى ســداد الأم

 العائدات بمقتضى تعهد مستقل؛

 ينفّذ الحقوق بمقتضى مستند قابل للتداول؛ )ج( 

ــيع الموج ــ )د(  ــرها أو     يب ــيها عــلى نحــو آخــر أو يؤج ــرهونة أو يتصــرف ف ودات الم
 يرخص فيها؛

يعــرض عــلى المــانح قــبول الدائــن المضــمون بموجــودات مــرهونة معيــنة للوفــاء   )ه( 
 كليا أو جزئيا بالالتزام المضمون؛

ــيه في اتفــاق الضــمان      )و(  يمــارس أي حــق أو ســبيل انتصــاف آخــر منصــوص عل
 .أو في أي قانون آخر) مع توصيات هذا الفصل الإلزاميةباستثناء ما يتعارض (
  

  الإنفاذ القضائي والإنفاذ خارج نطاق القضاء 
حسـبما هـو منصـوص علـيه بمـزيد مـن الـتحديد في توصـيات أخـرى من هذا الفصل،                       -٩٤

سبل  يمارس الحقوق و   ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه يحق للدائن المضمون، بعد التقصير، أن               
 :٩٣اف المبينة في التوصية الانتص

 باللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى؛ أو )أ( 

 .دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى )ب( 
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  حقوق المانح وسبل الانتصاف المتاحة له 
حسـبما هـو منصـوص علـيه بمـزيد مـن الـتحديد في توصـيات أخـرى من هذا الفصل،                       -٩٥

 :نح، بعد التقصير، ما يليينبغي أن ينص القانون على أنه يحق للما

أن يقـوم بسـداد الالتزام المضمون سدادا كاملا بعد التقصير وإلى أن يتصرف               )أ( 
الدائـن المضـمون في أحـد الموجودات المرهونة أو يقبله أو يحصل قيمته، وأن يحصل بذلك على              

رط أن تكون   تحريـر جمـيع الموجـودات المرهونة التي تضمن ذلك الالتزام من الحق الضماني، بش              
 جميع التزامات المانح المضمون بتقديم الائتمان قد انتهت؛

ــن      )ب(  ــان الدائـ ــاف إذا كـ ــبا للانتصـ ــرى طلـ ــلطة أخـ ــة أو سـ ــدم إلى محكمـ أن يقـ
المضــمون لم يمتــثل أو لا يمتــثل لالــتزاماته بمقتضــى توصــيات هــذا الفصــل فــيما يــتعلق بالإنفــاذ    

 خارج نطاق القضاء؛

دائن المضمون قبول أحد الموجودات المرهونة للوفاء كليا        أن يـرفض اقـتراح ال      )ج( 
ــيها في توصــيات هــذا        ــية المنصــوص عل ــتزام المضــمون في غضــون الحــدود الزمن ــيا بالال أو جزئ

 الفصل؛

أن يمـارس أي حـق أو سـبيل انتصـاف آخـر منصـوص عليه في اتفاق الضمان                    )د( 
 .و في أي قانون آخرأ) باستثناء ما يتنافى مع توصيات هذا الفصل الإلزامية(

  
  الإجراءات القضائية المعجلة 

 فــيما يـتعلق بممارســة الحقــوق  معجلــةينـبغي أن يــنص القـانون عــلى إجــراءات قضـائية     -٩٦
أداء الالتزام يتعين عليه   وسـبل الانتصـاف المـتاحة للدائـن المضـمون أو المانح أو أي طرف آخر                 

 .رهونةالمضمون أو يدعي أن له حقا في الموجودات الم
  
  الحقوق وسبل الانتصاف التراكمية 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن ممارسـة حـق أو سـبيل مـن سـبل الانتصـاف لا يحول                -٩٧
 .دون ممارسة حق أو سبيل انتصاف آخر

  



 

7  
 

A/CN.9/611/Add.2  

  الحقوق وسبل الانتصاف فيما يتعلّق بالالتزام المضمون 
 الانتصاف المتاحة بمقتضى هذا     ينـبغي أن يـنص القـانون على أن ممارسة الحقوق وسبل            -٩٨

القـانون فـيما يـتعلق بـالموجودات المرهونة لا تمنع الدائن المضمون من أن يمارس الحقوق وسبل                  
ــرهونة      ــتلك الموجــودات الم ــتزام المضــمون ب ــتعلق بالال ــيما ي ــه ف ــتاحة لـ وممارســة . الانتصــاف الم

الدائـن المضـمون من ممارسة      الحقـوق وسـبل الانتصـاف فـيما يـتعلق بالالـتزام المضـمون لا تمـنع                  
 .الحقوق وسبل الانتصاف المتاحة له فيما يتعلق بالموجودات المرهونة التي تضمن ذلك الالتزام

  
  تحرير الموجودات المرهونة بعد السداد الكامل 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، بعـد التقصير وإلى حين تصرف الدائن المضمون في            -٩٩
ونة أو قـبولـه أو تحصـيل قيمته، يحق للمدين أو المانح أو أي طرف آخر   أحـد الموجـودات المـره     

مـثل أي دائن مضمون تقلّ أولوية حقه الضماني عن أولوية الحق الضماني الذي         (ذي مصـلحة    
) يتمـتع بـه الدائـن المضـمون المـنفِذ، أو أي كفيل، أو أي شريك في ملكية الموجودات المرهونة                   

وإذا انتهت جميع الالتزامات بشأن تقديم الائتمان،       . دادا كاملا أن يسـدد الالـتزام المضـمون س ـ       
يكـون مفعـول ذلـك السـداد هـو تحريـر جميع الموجودات المرهونة التي تضمن ذلك الالتزام من                   
الحـق الضـماني، أو أيلولـة حقوق الدائن المضمون إلى أي طرف آخر ذي مصلحة يقوم بسداد         

 .ين الأخرىالدين، حسبما هو منصوص عليه في القوان
  

  الإعفاء من المسؤولية فيما يتعلّق بالإنفاذ خارج نطاق القضاء 
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه يحــق لــلمدين أو المــانح أو الأطــراف الأخــرى ذات    -١٠٠

تقــديم ) كــالدائن المضــمون أو الكفــيل أو الشــريك في ملكــية الموجــودات المــرهونة   (المصــلحة 
أو سـلطة أخـرى إذا كـان الدائـن المضمون لم يمتثل، أو لا يمتثل،         طلـب للانتصـاف إلى محكمـة        

وينـبغي للقـانون أن يـبني في هـذه العملـية ضمانات             . لالـتزاماته بمقتضـى توصـيات هـذا الفصـل         
لـردع الطلـبات الـتي لا أسـاس لهـا ولمـنع أي تدخل غير مشروع في قدرة الدائن المضمون على                    

 .اعي له لتلك القدرةإنفاذ حقه الضماني أو أي تأخير لا د
  
  حق الدائن المضمون في حيازة موجودات مرهونة 

ــلى أنــه يحــق للدائــن المضــمون، بعــد التقصــير، أن يحــوز           -١٠١ ــنص القــانون ع ــبغي أن ي ين
 .الموجودات المرهونة الملموسة
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  الخيار ألف 
 سلطة      يحق للدائن المضمون أن يحوز الموجودات المرهونة دون اللجوء إلى محكمة أو                                               

وجه إلى المانح أو أي شخص حائز للموجودات المرهونة إشعارا                                        ‘ ١‘: أخرى إذا     
تسنى الحصول على الحيازة دون استعمال القوة أو التهديد                                     ‘ ٢‘بالتقصير و      
 .باستعمالها      

  
  الخيار باء 

يحـق للدائـن المضـمون أن يحـوز الموجـودات المـرهونة دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة          
ــرهونة إشــعارا      ‘١‘ا أخــرى إذ ــلموجودات الم ــز ل ــانح أو أي شــخص حائ ــه إلى الم وج

تســنى الحصــول عــلى ‘٢‘ء والإنفــاذ خــارج نطــاق القضــابالتقصــير وبنيــته في الــتماس 
الحـيازة دون اسـتعمال القـوة أو الـتهديد باسـتعمالها، أو اقـتراف فعل غير قانوني مماثل                   

 .آخر
  
  تحصيل المستحقات 

 .]A/CN.9/611 انظر الوثيقة ١٠٣ و١٠٢ بالتوصيتين فيما يتعلّق[ -١٠٢
  
  الصكوك القابلة للتداول 

 .]A/CN.9/611/Add.1 انظر الوثيقة ١٠٥ و١٠٤فيما يتعلّق بالتوصيتين [ -١٠٤
  
  العائدات بمقتضى تعهد مستقل 

 .]A/CN.9/611/Add.1انظر الوثيقة [ -١٠٦
  
  حساب مصرفي حقوق الحصول على سداد الأموال المودعة في  

ــيات  [ - مكررا١٠٦ ــتعلّق بالتوصــ ــيما يــ ــررا و ١٠٦فــ ــيقة ١٠٨ و ١٠٧ مكــ ــر الوثــ  انظــ
A/CN.9/611/Add.1[. 

  
  المستندات القابلة للتداول 

 .]A/CN.9/611/Add.1انظر الوثيقة [ -١٠٩
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  التصرف في الموجودات المرهونة 
ى من هذا الفصل،    حسـبما هـو منصـوص علـيه بمـزيد مـن الـتحديد في توصـيات أخـر                   -١١٠

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، بعــد التقصــير، يحــق للدائــن المضــمون أن يبــيع الموجــودات    
 المـرهونة أو يتصـرف فـيها عـلى نحـو آخـر أو يؤجـرها أو يـرخص باسـتخدامها عملا بالتوصية                       

 ).د (٩٣

 في ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه يجــوز للدائــن المضــمون الــذي يتصــرف   - مكررا١١٠
الموجـــودات المـــرهونة دون الـــلجوء إلى محكمـــة أو ســـلطة أخـــرى أن يخـــتار طـــريقة التصـــرف 

 .وكيفيته وتوقيته ومكانه وسائر جوانبه

ــيق    : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [  ــأخذ عــلما بــأن التعل ربمــا يــود الفــريق العــامل أن ي
ولة تجاريا الوارد في سيوضـح أن هـذه التوصـية خاضعة لمعيار التصرف بنية حسنة وبطريقة معق        

وسيوضـح التعلـيق أيضـا أن غـرض هـذه التوصـية ومفعولهـا هو إقامة توازن بين                   . ٨٩التوصـية   
ومصـــالح الدائـــن المضـــمون إذ تتـــيح مـــرونة في الأســـاليب ) ودائنـــيه الآخـــرين(مصـــالح المـــانح 

 وفي  المُسـتخدمة للتصـرف في الموجـودات المـرهونة دف الحصول على تسييل ناجع اقتصاديا،              
ــون، في الســياق            ــراءات تك ــن إج ــن المضــمون م ــتخذه الدائ ــا ي ــانح مم ــة الم ــه حماي ــت نفس الوق

وسوف يبين التعليق أيضا أن الدائن المضمون لا يلزم أن يكون حائزا            . الـتجاري، غـير معقولـة     
 .] للموجودات المرهونة لكي يمارس حقوقه وسبل الانتصاف المتاحة له بموجب هذا الفصل

  
  المسبق فيما يتعلق بالتصرف في الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاءالإشعار  

ينـبغي أن يقتضـي القـانون مـن الدائـن المضـمون أن يوجـه، بعـد التقصـير، إشعارا فيما            -١١١
 :وينبغي للقانون. يتعلق بالتصرف في الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء

المـانح والمديـن وأي شـخص آخر        ‘ ١‘: أن يـنص عـلى أن يوجـه الإشـعار إلى           )أ( 
أي شخص لـه حقوق في الموجودات المرهونة كان        ‘ ٢‘يـتعين علـيه سـداد الالتزام المضمون، و        

قـد أبلـغ الدائـن المضـمون كتابة بتلك الحقوق قبل أن يرسل الدائن المضمون ذلك الإشعار إلى                   
ن إرسال الإشعار إلى    يومـا م  [...] أي دائـن مضـمون آخـر قـام، قـبل أكـثر مـن                ‘ ٣‘المـانح، و  

المـانح، بتسـجيل إشـعار بحـق ضـماني في الموجـودات المـرهونة تحـت اسـم المـانح أو كان حائزا                        
 للموجودات المرهونة وقت حجز الدائن المضمون عليها؛

أن يبـين طـريقة توجـيه الإشـعار وتوقيته والحد الأدنى لمحتوياته، بما في ذلك ما                  )ب( 
ــه إلى  ــئذ     إذا كــان الإشــعار الموج ــبلغ المســتحق حين ــيانا محاســبيا بالم ــبغي أن يتضــمن ب ــانح ين  الم
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وإشـارة إلى حـق المدين أو المانح في الحصول على تحرير الموجودات المرهونة من الحق الضماني                 
 ؛٩٨بمقتضى التوصية 

أن يـنص عـلى أن يكـون الإشعار مصوغا بعبارات يتوقع على نحو معقول أن                 )ج( 
يكـون الإشـعار المرسـل إلى المـانح كافـيا إذا كـان بلغة اتفاق الضمان،        (ته  تعلِـم متلقـيه بمحـتويا     

وإذا جعــل الحــق الضــماني نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بالتســجيل، يكــون الإشــعار المُرســل إلى  
 ؛)جميع الأشخاص الآخرين كافيا إذا كان بلغة السجل

 ت التي تحكم الإشعارات؛أن يتناول العواقب القانونية لعدم الامتثال للتوصيا )د( 

أن يسـرد الحـالات الـتي لا يلـزم فـيها توجـيه الإشـعار إمـا لأن الـتأخر المرتبط                       )ه( 
كما (باشـتراط الإشـعار المسـبق يمكـن أن يؤثر سلبا على القيمة التسييلية للموجودات المرهونة                 

نخفض قيمتها  في حالـة الموجـودات الملموسـة السـريعة الـتلف أو الموجودات الأخرى التي قد ت                
مما ينفي الحاجة   (هـي من نوع يباع في سوق معترف ا          أو لأن الموجـودات المـرهونة       ) بسـرعة 

 .)إلى الإشعار المسبق

ــيه في      -١١٢ ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى قواعــد تكفــل إمكانــية توجــيه الإشــعار المشــار إل
ح أو الأطراف الأخرى     بطريقة كفؤة وحسنة التوقيت وموثوقة، بغية حماية المان        ١١١التوصـية   

ذات المصـلحة، وفي الوقـت نفسـه تجنـب أن يكـون لهـا تـأثير سـلبي عـلى سـبل انتصاف الدائن                         
 .المضمون والقيمة التسييلية المحتملة للموجودات المرهونة

ربما يود الفريق العامل أن يأخذ علما بأن التعليق سيوضح    : ملاحظـة إلى الفريق العامل    [ 
ي أن تــوازن بــين مصــلحة الدائــن المضــمون في أن يتمــتع بالمــرونة اللازمــة   أن هــذه القواعــد ينــبغ

للتصـرف عـلى وجـه السـرعة في الموجـودات المـرهونة بغـية الاستفادة من ظروف السوق المواتية                    
ومصلحة المانح والأطراف ) وهـي مصـلحة تفـيد أيضـا المـانح والأطراف الأخرى ذات المصلحة      (

ف قبل التصرف بوقت كاف من أجل اتخاذ إجراءات يمكن أن         الأخرى في تلقي الإشعار بالتصر    
كإيجـاد مشـترين محـتملين لـلموجودات المـرهونة أو حضـور تصرف              (تـزيد مـن حمايـة مصـالحهم         

عمومـي في الموجـودات المـرهونة بغـية الـتحقق مـن امتثال الدائن المضمون لالتزاماته بمقتضى هذا             
 لا تشترط تسجيل الإشعار لأنّ الإشعار يحقق        وسـوف يبـين التعلـيق أيضا أن التوصية        . الفصـل 

ولعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يعــرف   . الأهــداف السياســاتية الــتي يمكــن أن يحققهــا التســجيل  
 ].الإشعار بأنه الإشعار المكتوب، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
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  قبول الموجودات المرهونة كوفاء بالالتزام المضمون 
لقـانون عـلى أنـه يجـوز للدائـن المضـمون أن يقترح، بعد التقصير، أن                 ينـبغي أن يـنص ا      -١١٣

يقـبل واحـد أو أكـثر مـن الموجـودات المـرهونة للوفـاء كلـيا أو جزئـيا بالالـتزام المضمون، دون                
 .اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه يجــب عــلى الدائــن المضــمون الــذي يقــترح أن يقــبل  -١١٤
دات مـرهونة للوفاء كليا أو جزئيا بالالتزام المضمون أن يرسل الاقتراح، محددا فيه المبلغ    موجـو 

المُسـتحق حـتى تـاريخ إرسـال الاقـتراح ومقـدار الالـتزام الذي يقترح الوفاء به من خلال قبول                     
 :تلك الموجودات المرهونة، إلى

مــثل ( المضــمون المــانح والمديــن وأي شــخص آخــر يــتعين علــيه ســداد الالــتزام )أ( 
 ؛)الكفيل

يوما [...] أي شـخص له حقـوق في الموجـودات المـرهونة قام، قبل أكثر من       )ب( 
 من إرسال الدائن المضمون اقتراحه إلى المانح، بإبلاغ الدائن المضمون كتابة بتلك الحقوق؛

يومـا من إرسال الاقتراح     [...] أي دائـن مضـمون آخـر قـام، قـبل أكـثر مـن                 )ج( 
ح، بتسـجيل إشـعار بحق ضماني في الموجودات المرهونة تحت اسم المانح أو كان حائزا             إلى المـان  

 .للموجودات المرهونة وقت حجزها من قبل الدائن المضمون

، ١١٤ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه إذا قدم الشخص الذي يجب، بمقتضى التوصية          -١١٥
  كلي أو جزئي بالالتزام المضمون اعتراضا      أن يتلقى اقتراح قبول أحد الموجودات المرهونة كوفاء       

بعـد إرساله، فلا    ]  يومـا  ٢٠فـترة زمنـية قصـيرة، مـثل         [كتابـيا عـلى ذلـك الاقـتراح في غضـون            
 .يجوز للدائن المضمون أن يمضي قُدما في ذلك الاقتراح

  
  توزيع عائدات الإنفاذ 

 فِذ، في حالة الإنفاذ   ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـب عـلى الدائـن المضـمون المن                    -١١٦
بعــد خصــم تكالــيف (، أن يســتخدم صــافي العــائدات المتأتــية مــن إنفــاذه خــارج نطــاق القضــاء

، ١١٧وباسـتثناء مـا هــو منصـوص علـيه في التوصــية     . في سـداد الالـتزامات المضــمونة  ) الإنفـاذ 
طالبين يجـب عـلى الدائـن المضـمون المنفِذ أن يدفع أي فائض يتبقى بعد ذلك الاستخدام إلى الم                   

ــنفِذ إشــعارا       ــن المضــمون الم ــد وجهــوا إلى الدائ ــن كــانوا ق ــة الأدنى الذي ــنازعين ذوي الأولوي الم
ويجب أن يرد إلى المانح أي رصيد يتبقى       . كتابـيا بمطالـبام بـأي فائض قبل أي توزيع للفائض          

 .بعد ذلك
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 وسواء   القضاء  خارج نطاق  ينـبغي أن يـنص القـانون أيضـا عـلى أنـه، في حالـة الإنفاذ                 -١١٧
كـان أو لم يكـن هناك نزاع بشأن استحقاق أي مطالب منازِع أو بشأن أولوية السداد، يجوز                  
للدائـن المضـمون المـنفِذ، وفقـا للقواعـد الإجرائـية المنطـبقة عمومـا، أن يدفع الفائض إلى سلطة                     

 السداد،  وفي حالة هذا  . مختصـة قضـائية أو غـير قضـائية أو إلى صـندوق إيداع عمومي لتوزيعه               
 .ينبغي استخدام الفائض وفقا لقواعد الأولوية في هذا القانون

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن توزيــع العــائدات الناشــئة عــن تصــرف قضــائي أو عــن  -١١٨
إجـراءات أخـرى مـدارة رسمـيا يتعـين أن يجـري وفقـا للقواعـد العامة للدولة التي تحكم إجراءات                      

 .الأولوية في هذا القانونلكن رهنا بقواعد التنفيذ، و

ينبغي أن ينص القانون على أن يكون المانح وأي شخص آخر يتعين عليه سداد الالتزام                -١١٩
المضـمون مسـؤولا عـن أي نقـص يظـل يـتعين سـداده بعـد اسـتخدام عـائدات الإنفاذ الصافية في            

 .سداد الالتزام المضمون
  
  الإنفاذحق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تولي  

الذي تفوق أولوية حقه الضماني  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه يحق للدائن المضمون               -١٢٠
، أن يتولى، المنفِذ أو الدائن بحكم القضاءالدائن المضمون أولويـة الحـق الضـماني الذي يتمتع به     

ا، السيطرة  في أي وقـت قـبل التصـرف الـنهائي في الموجودات المرهونة أو قبولها أو تحصيل قيمته                 
ويشــمل الحــق في تــولي الســيطرة حــق مواصــلة الإنفــاذ، والحــق في الإنفــاذ   . عــلى عملــية الإنفــاذ

بطـريقة مخـتلفة منصـوص علـيها في هـذا الفصـل، والحق في اختيار ما إذا كان أي سبيل انتصاف                    
 .متاح بمقتضى توصيات هذا الفصل سيدار من جانب محكمة أو سلطة أخرى أم لا

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاململاحظــة إلى[ 
يبـين أنّ الدائـن المضـمون ذا الأولوية له الحق في أن يستعيض بعملية الإنفاذ الخاصة به بموجب     
هـذا القـانون عـن إجـراءات الإنفـاذ القضـائية الـتي يسـتهلها دائـن بحكم القضاء ذي مرتبة أدنى                     

لكـن ليس له الحق في أن يواصل عملية الإنفاذ التي استهلّها هذا الدائن   بموجـب قـانون آخـر، و   
 .]بحكم القضاء بموجب ذلك القانون الآخر

  
  حق الملكية أو أي حق آخر يكتسب من خلال تصرف غير قضائي 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا تصـرف الدائـن المضمون في الموجودات المرهونة            -١٢١
لى محكمـة أو سـلطة أخـرى فإنّ الشخص الذي يحوز الموجودات بحسن نية، من                دون الـلجوء إ   
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يكتســب حــق المــانح في الموجــودات رهــنا بمــراعاة الحقــوق الــتي    ‘ ١‘خــلال ذلــك التصــرف،  
يحصل على  ‘ ٢‘كانـت لهـا أولويـة على الحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفِذ، و               

ن المضـمون المـنفِذ وأي مطالِـب منازِع يكون لحقه أولوية           الموجـودات خالـية مـن حقـوق الدائ ـ        
وتنطــبق القــاعدة ذاــا عــلى الموجــودات المــرهونة الــتي  . أدنى مــن حــق الدائــن المضــمون المــنفِذ 

 .يحوزها الدائن المضمون الذي قَبلَ ا كوفاء جزئي أو كلي بالالتزام المضمون

 الدائــن المضــمون في حــق جــزئي في    ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا تصــرف      -١٢٢
الموجـودات المـرهونة أو قـام بتأجير هذه الموجودات أو الترخيص باستخدامها دون اللجوء إلى             
محكمـة أو سـلطة أخـرى، فـإنّ الشـخص الـذي يكتسـب الحـق الجـزئي أو الإجارة أو الرخصة                       

 التصرف يكتسب حق المانح في الموجودات بقدر ذلك‘ ١‘بحسـن نـية، مـن خـلال التصـرف،           
أو الإجـارة أو الرخصـة، رهـنا بمـراعاة الحقـوق الـتي لهـا أولوية على الحق الضماني الذي يتمتع                      

يحصـل عـلى الموجـودات خالـية مـن حقوق الدائن المضمون             ‘ ٢‘بـه الدائـن المضـمون المـنفِذ، و        
 .ذالمنفِذ وأي مطالِب منازِع تكون لحقه أولوية أدنى من أولوية حق الدائن المضمون المنفِ

  
  حق الملكية أو أي حق آخر يكتسب من خلال تصرف قضائي 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا تصــرف الدائــن المضــمون في أحــد الموجــودات     -١٢٣
المــرهونة مــن خــلال إجــراءات قضــائية أو إجــراءات أخــرى مــدارة رسمــيا فــإن القواعــد العامــة   

 حق الملكية أو أي حق آخر يكتسبه المحال         للدولـة الـتي تحكـم إجـراءات التنفـيذ هـي الـتي تقرر              
 .إليه
  
  التداخل بين نظم الإنفاذ الخاصة بالممتلكات المنقولة وبالممتلكات غير المنقولة 

 :ينبغي أن ينص القانون على أنه -١٢٤

يجـوز إنفـاذ الحـق الضـماني في مـلحقات الممـتلكات غـير المنقولة إما وفقا لهذا                    )أ( 
 الذي يحكم إنفاذ الرهونات على الممتلكات غير المنقولة؛القانون أو للقانون 

إذا كــان الالــتزام تجــاه الدائــن المضــمون مكفــولا بحــق ضــماني في موجــودات    )ب( 
مـرهونة مملوكـة لـلمانح وبِــرهن عـلى ممتلكات غير منقولة يملكها المانح، جاز للدائن المضمون        

القانون الذي يحكم إنفاذ الرهونات على      الحـق الضـماني والـرهن كلـيهما بمقتضـى           ‘ ١‘: إنفـاذ 
الحـق الضـماني بمقتضـى هـذا القـانون والـرهن بمقتضى القانون              ‘ ٢‘الممـتلكات غـير المـنقولة أو        

 .الذي يحكم الرهونات على الممتلكات غير المنقولة
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قانون سوف يبين التعليق أن القانون ينبغي أن ينسق مع          : ملاحظـة إلى الفريق العامل    [ 
 عـلى حـق الدائـنين المضـمونين في التدخل في الإجراءات             اءات المدنـية العـام بحيـث يـنص        الإجـر 

الضمانية والحصول على  قوقالححماية  من أجل   ها دائـنو المـانح الآخـرون        القضـائية الـتي يسـتهلّ     
 .]نفس المرتبة من الأولوية التي تتمتع ا الحقوق الضمانية بمقتضى القانون

 


